ملخص ورقة استحقاق أيلول والاستعدادات السياسية للسلطة

أ-د/إبراهيم أبراش
بات ما يسمى بـ ( استحقاق أيلول ) الشغل الشاغل للقيادة الفلسطينية وعنوان الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي فيما يخص الصراع في الشرق الأوسط بحيث طغى هذا الحراك السياسي على غيره من التحركات سواء كانت مفاوضات أو مقاومة بل تم تعليق المصالحة الوطنية لحين اتضاح مصير استحقاق أيلول ،وبات وكأن مصير القضية الفلسطينية معلقا على ما ستتمخض عنه اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2011.وقد تفاوتت المواقف الشعبية والحزبية ما بين داعم ومبارك لهذا الحراك ومعارض له وبينهما مواقف متحفظة أو حذرة ليس من الذهاب للشرعية الدولية بحد ذاته بل من التوقيت  وآلية إدارة هذا الملف ومن صيغة القرار الذي سيصدر وعلاقته بالقرارات الأخرى الخاصة بالقضية الفلسطينية كقضية اللاجئين وموقع منظمة التحرير الفلسطينية وصفتها التمثيلية .

الوضع الفلسطيني الداخلي- ضعف السلطة ومنظمة التحرير والحالة الرثة للسفارات الفلسطينية في الخارج والانقسام الداخلي- كل ذلك يؤثر سلبا على الجاهزية لخوض معركة استحقاق أيلول بحيث بات البعض يخشى أن يتحول استحقاق أيلول من خطوة داعمة للحقوق المشروعة وخصوصا الحق في دولة مستقلة كما نص عليها إعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988 إلى متاهة جديدة ستؤدي لتآكل القليل من الحقوق التي حصدها الفلسطينيون بتضحياتهم ومعاناتهم وتكرس حالة الانقسام بل وستثير مزيدا من الفتنة الداخلية.
هذه التخوفات يضاف إليها الرفض الإسرائيلي والأمريكي للخطوة الفلسطينية تشكل تحديا كبيرا أمام  القيادة الفلسطينية و قدرتها على مواجهة الرفض والضغوطات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية،وقدرتها على خلق موقف فلسطيني موحد حول قرار الذهاب للشرعية الدولية وحول صيغة القرار الدولي الذي سيصد وماذا بعد صدور القرار أو الاعتراف بالدولة،ذلك أن الاعتراف ليس هدفا بحد ذاته لأنه لن يؤدي لقيام الدولة تلقائيا ،بل هو وسيلة أو عامل معزز للنضال السياسي الفلسطيني ،وبالتالي إن لم يُرفَد القرار بمصادر قوة أخرى فسيضاف للقرارات السابقة التي تراكمت عبر السنيين وستواصل إسرائيل استيطانها وعدوانها بالرغم من وجود قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

بالرغم من صدور عديد من القرارات الدولية حول مشكلة الشرق الأوسط  منذ قرار التقسيم عام 1947 ،وبالرغم من حضور الشرعية الدولية بشكل مباشر أو غير مباشر في العملية السلمية منذ انطلاقتها مع مؤتمر مدريد 1991 ...إلا أن قرار القيادة الفلسطينية بالذهاب للأمم المتحدة الآن آثار كثيرا من اللغط والجدل ليس فقط كردود فعل معارضة من طرف تل أبيب وواشنطن وصلت لحد التهديد بوقف التمويل عن السلطة أو إلغاء اتفاقيات أوسلو وإعادة احتلال الضفة أو أجزاء منها ، بل أثارت ردود فعل مرتبكة وحذرة من جهات فلسطينية وعربية من الإقدام على هذه الخطوة.الأمر الذي يتطلب كثيرا من الاستعداد والجاهزية السياسية ما قبل التقدم بالطلب للامين العام للأمم المتحدة وجاهزية في صياغة مشروع القرار الذي سيقدم ،وجاهزية اكبر في الثبات على الموقف حين مناقشة مشروع أو صيغة القرار في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة،أيضا جاهزية لمرحلة ما بعد صدور القرار أو الاعتراف بالدولة.

إن أي حديث عن الاستعداد الفلسطيني لاستحقاق أيلول يجب أن يذهب إلى المجال الاستراتيجي لهذا الاستعداد كالنظر في  بنية النظام والنخبة السياسية التي ستخوض هذا الاستحقاق ،وشكل العلاقة التي تربطها بمجمل مكونات المجتمع الفلسطيني وبالأطراف الخارجية سواء كانت إسرائيل أو واشنطن أو أوروبا،ذلك أن نخبة سياسية على رأس نظام سياسي فشل في خياراته السياسية طوال ثمانية عشرة سنة من المفاوضات ويعيش حالة انقسام حادة وبات مرتهنا بالتمويل الأجنبي وتتناهشه أقاويل الفساد ويعيش حالة إفلاس مالي ...يثير شكوكا حول قدرته على خوض معركة استحقاق أيلول حتى النهاية بما لا يتعارض مع الحد الأدنى من الثوابت الفلسطينية كما وردت في بيان إعلان الدولة في الجزائر و كما نصت عليها التفاهمات الوطنية اللاحقة.
استحقاق أيلول حتى الآن ليس واضح المعالم ،والصورة الملحمية التي لا تخلو من تبسيط ساذج للأمور التي يروج لها أصحاب الفكرة قد لا تكون حقيقية ،فالأمور قد تسير خلاف ما يروج البعض،فلدى واشنطن وحلفائها كثيرا من أحابيل الدبلوماسية للالتفاف على المطلب الفلسطيني ،ولا نستبعد أن يكون المتحمسون لاستحقاق أيلول يعلمون صعوبة وخطورة هذه الخطوة ولكن غياب البدائل عندهم وتمسكهم بالسلطة يجعلهم يصرون عليها.لا يعني هذا رفضنا للشرعية الدولية ولكن علينا توقع كل الاحتمالات بما فيها التراجع عن الفكرة في آخر لحظة في إطار تفاهم حل وسط بين منظمة التحرير وواشنطن وإسرائيل ،أيضا توقع أن تتصرف واشنطن ومجلس الأمن بصيغة الطلب الذي سيقدمه الفلسطينيون للأمم المتحدة ويعيدوا صياغته بما يفرغه من مضمونه الأصلي ويصبح مجرد إشارة مبهمة لدولة فلسطينية،وآنذاك لن تستعمل واشنطن حق الفيتو ضد القرار وبالتالي لن يتم عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي نفس السياق علينا أن نحسب جيدا نتائج صدور اعتراف دولي بدولة فلسطينية مبهمة المعالم من حيث تأثير هذا الاعتراف على الاعتراف السابق بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني،ولا ندري أن كان ممكنا لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاعتراف بالشعب الفلسطيني كحركة تحرر (منظمة تحرير ) ودولة في نفس الوقت،وإذا ما تم الاعتراف بفلسطين دولة معنى هذا إلزام الفلسطينيين بالتزامات الدول دون أن يكونوا دولة ,وهذا معناه غياب جهة فلسطينية تمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات و إسقاط مرحلة التحرر الوطني والحق في المقاومة وهي مرحلة وحق قد يحتاجهما الفلسطينيون إذا ما رفضت إسرائيل الانسحاب من ارض الدولة الفلسطينية.

إن أي حديث عن الاستعداد السياسي لخوض معركة استحقاق أيلول لا بد وأن يتناول ثلاث قضايا رئيسية : 

1) البحث في تاريخ العلاقة بين الشرعية الدولية وفلسطين ولماذا لم يتم تفعيل عشرات القرارات الدولية الخاصة بالقضية،وهل الشرعية الدولية التي لم تستطع أن تُوقِف الاستيطان أو بناء الجدار أو العدوان على غزة الخ قادرة اليوم على منحنا دولة مستقلة في الضفة والقطاع؟ وهل يجوز رهن مصير القضية بقرار دولي؟.

2) ) البحث في جاهزية الفريق المكلف بالتعامل مع الملف دوليا،فهل يمكن لنفس الأشخاص والنخب التي فشلت في مسار المفاوضات  أن تنجح في معركة الشرعية الدولية،؟ وهذا يتطلب إعادة تقييم المسار التفاوضي ووضع اليد على مواطن الخلل وعدم الاكتفاء بالقول بأن إسرائيل سبب فشل المفاوضات وسبب وصول النظام السياسي لطريق مسدود.
3) مدى وجود توافق فلسطيني على الشرعية الدولية كمرجعية للحقوق الوطنية ،وخصوصا في ظل الانقسام الفلسطيني وتباين المواقف الداخلية من استحقاق أيلول ،ذلك أن ما سيصدر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة لا يخص الرئيس أبو مازن أو السلطة فقط  بل يخص كل الشعب الفلسطيني لأنه سيحسم في الحقوق السياسية للفلسطينيين وبمستقبل القضية الوطنية. 
4) الجاهزية السياسية تتطلب مواجهة محسوبة ومدروسة  مع الاحتلال وذلك بخلق حالة من المقاومة الشعبية العامة في الضفة والقطاع يتساوق معها تحرك جماهير لكل الفلسطينيين في الشتات أمام مقرات هيئة الأمم المتحدة وسفارات الدول الكبرى في العالم. 
وخلاصة نقول إن إعادة القضية للأمم المتحدة وإن كان يشكل ورقة أخيرة بيد القيادة الفلسطينية الملتزمة بخيار التسوية السلمية فإنه لا يخلو من مغامرة سياسية دبلوماسية إن لم نحسن التعامل معها فستقلب ضدا على المصلحة الوطنية الفلسطينية أو على الأقل لن تكون أكثر من كسب للوقت لحين اتضاح معالم المتغيرات العربية والدولية أو تغيير الحكومة الإسرائيلية.
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